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  المطلب الثاني

  نظريات الأساس الخاص بالمسؤولية الإدارية

بل واصل فقهاء القانون  ،التوقف عند حد معين من التطور او لهذا لم يكن ممكن

ن القواعد الموجـودة  ألهم  ىتراءكلما  الإداريةجديدة للمسؤولية  أسسالعام بحثهم عن 

الحالات الواقعية التي حاطة بمختلف لإعن ا -في نظرهم الأقلعلى  -قاصرة أصبحت

  .الإداريتطرأ من خلال العمل 

تختلف عـن قواعـد   ،داري بقواعد خاصة لإن الرغبة في تمييز القانون اكما أ

لـى  إالقرن التاسع عشر  أواخردافعا قويا لفقهاء القانون العام في شكل القانون المدني 

 هـؤلاء ووجـد   ،مدنيله في القانون ال مقابل دارية لالإللمسؤولية ا أساسالبحث عن 

بينما  ،)الفرع الأول( مام التكاليف العامةأالفقهاء ضالتهم المنشودة في نظرية المساواة 

الفـرع  ( خر يتمحور حول نظرية الدولـة المؤمنـة   آساس أاعتمد بعض الشرح على 

  ).الثاني

  :الأول الفرع

  عباء العامةلأمام اأنظرية المساواة 
الثالثـة  العامة جذوره التشريعية في المـادة   عباءالأمام ألقد وجد مبدأ المساواة 

 إعلانمن  الثالثة عشرو في المادة  1789الصادر سنة  الإنسانحقوق  إعلانمن  عشر

التي نصت على ضرورة المسـاهمة الجماعيـة    ،1791 سنةالصادر  الإنسانحقوق 

مة علـى  و القوات المسلحة  وعلى وجوب توزيع هذه المساه الإدارةلمواجهة تكاليف 

بدأ  توزيـع  ميين ناقتصرت هذه المادة على تق إنو  إمكانياتهمحسب  المواطنينجميع 

  .)1(المالية إمكانياتهمحسب  المواطنينالضرائب على 

أي فـرد بسـبب أضـرار     لألا يتحمنصاف تقتضي لإمبادئ العدل و ا إن<< 

هي  -ض الدولة ون تعوأخرين ولذلك ينبغي لآاكثر من ا إضافية أعباء الإداريالنشاط 

  للأعباءضرار و بذلك يتشكل مبدأ التوزيع العادل لأضحايا هذه ا -الفاعل غير المباشر

  

______________________________________________  
   .397حاتم علي لبيب جبر ، المرجع السابق، ص . ينظر د )1
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 إنمااجات اجتماعية و في صيغته القانونية ، فلم يعد ناتجا عن مجرد ح المواطنينبين  

حقـوق   إعـلان عن نصوص مكتوبة وخاصة منها المادة المذكورة سابقا ، من  أيضا

  )1(  >>وكذلك نصوص مختلف الدساتير  1791في الصادر الإنسان

وقد لقي هذا المبدأ تطبيقات قانونية و قضائية مختلفة ، سواء في مجال المساواة 

المناصب الانتخابية و كذلك في مجـال توزيـع    في تولي أولالتحاق بالوظائف العامة ل

  .)2(المالية للمساهمة في دفع الضرائب و الرسوم لتمويل الخزينة العامة الأعباء

و تلتقي هذه النظرية مع نظرية المخاطر من حيث انهالا تبحث في وجـود الخطـأ أو   

 الإخـلال بمجرد وقوع  الإدارةثباته حيث تقوم مسؤولية إو يعفى المتضرر من  ،عدمه

دفع مجلـس   وة  ـمسؤوليللتعميم واسع  مقتضـاهانتيجة إلى بمبدأ المساواة مما أدى 

 إذالا إالدولة الفرنسي للتدخل بوضع شروط خاصة بالضرر فلم يقبل بدفع التعـويض  

  . كان الضرر خاصا و استثنائيا

و قصره على حالات المسؤولية ،حول نطاق تطبيق النظرية اتفقالقضاء  رغم أن

مشـتركا بـين    أساسـا فان الفقه قد اختلف حوله فجعله البعض ،المخاطر أساسعلى 

الشيء الـذي  دارية لإالمسؤولية ا قصره علىالمسؤولية العامة و الخاصة و منهم من 

    .هذه المسؤولية ملتبرير قيانفسه مقبولا  الأساسكان هذا  ، إذاالصواب إلى يجعله أقرب

بمبدأ المساواة  –وقبله الدساتير السابقة  1996ة خد الدستور الجزائري لسنأوقد 

إلى أن الشعب الجزائري ناضل و يناضل دوما في سبيل الحرية  في مقدمته أشارحيث 

و الديمقراطية و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كـل  

العدالة الاجتماعية جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية و القدرة على تحقيق 

  .و المساواة و ضمان الحرية لكل فرد

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص . ينظر د )1
 36مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص . ينظر د )2
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تستهدف المؤسسـات  " على أن  من نفس الدستور واحد وثلاثونالمادة و تنص  

العقبات  بإزالةو الواجبات  فـي الحقـوق ن و المواطنات ضمان مساواة كل المواطني

و تحول دون مشاركة الجميع الفعليـة فـي الحيـاة     الإنسانالتي تعوق تفتح شخصية 

  ".السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

مبدأ  ، يشترطالمرافق العامة إدارةالمترتبة على  للأعباءولضمان توزيع عادل  

مكانياتهم وطبقا لما إحسب   المواطنينتوزيع الضرائب على  ،ام التكاليفأمالمساواة 

و التكاليف المفروضة لصالح  ،الأعباءيحدده القانون و يمنع تحملهم خارج هده الحدود

مام التكاليف العامة يجب تعويضه من أبالمساواة  إخلاللا كان  ذلك إو  ،المجموع

  .الأعباءقانونية لهذه و بذلك تحترم الحدود ال،المال العام

 للمواطنينالحاجات الجماعية  بإشباعفان المرافق العامة التي تقوم  آخرو بمعنى 

اعتباره ضمن التكاليف العامة الواقعة على  بما يجبهم و هو  الإضرارقد تتسبب في 

 الإخلالالمضرورين الذين يحق لهم الحصول على تعويض من المال العام في حالة 

  .التكاليف العامة أماممساواة بحقهم في ال

الفقه التي تبناها  يةراء الفقهالآو للتعرف اكثر على هذه النظرية نستعرض أهم  

  ) الفرع الثاني(   العربي،والفقه )الفرع الأول( الغربي

  نظرية المساواة في الفقه الغربي : أولا

الفقهـاء الـذين    د مـن نظرية من خلال اتجاهات متقاربة لعدال هذه تبنى الفقه الغربي

من كون الذي ينطلق "  A.Delaubadere"  دولوبادير هم الأستاذ ومن بين اتحمسوا له

 أورادة ذاتية و القول بأن الخطـأ  إليس لها فن تخطئ أ الا يمكنه امعنوي اشخص الإدارة

منتقد لانهما يشكلان فقـط شـروط    أمر الإداريةللمسؤولية ساسين المخاطر يقومان كأ

  .سسا لهاأو ليس  ضرارلأعويض  اقيامها و ت

ليسـت    لأنها في حد ذاتها للإدارةبدا نسبة الخطأ ألايمكن  الإداريففي القانون 

 ـ و يكون من  العبث فقط،  بل شخصية اعتباريةا، حقيقي اكيان ن أيمكـن   االتفكيـر بأنه

 أومـوظفين معـروفين    أوعن  موظف  إلايصدر   أنفالخطأ لايمكن أخطاء، ترتكب 
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لا الخطأ  أن دمسؤولية ذلك، ما يؤك غير مرتكب الضرر أخرىين و تتحمل ذمة مجهول

فكرة المخاطر فتستلزم فقط وجود  ،أمالها أساساو ليس ،شرطا للمسؤولية كونه   ويعد

و عليه فهي كذلك لايمكن اعتبارها أساس للمسؤولية بل فقط شرط مـن   ةرابطة السببي

 )1(.شروط قيامها

للصـالح   المرافق العامة تعمل لأنهاتقوم  الإدارةمسؤولية  نأ دولوباديرو يذكر 

ترتب علـى   إذا وجب عليهاالمرافق  هذه  من نشاطكانت الجماعة تستفيد العام و لما 

  .فراد تحميل المجموع بتعويض هذا الضررلأحد الأضرر خاص  إدارتها

مسـؤولية  ال أسـاس عباء العامة هو لأمام اأد لوبادير بان مبدأ المساواة  و يرى

 تعميم  إلىيؤدي منطقيا  أنبهذا المبدأ الذي يجب  الأخذرغم  انه إلىو ينبه  الإدارية

خر للمسؤولية يقوم على الخطـأ  آللمسؤولية قائم على المخاطر فان نظاما  نظامتطبيق 

  نـالخوف م يتمثل في  و يرجع ذلك الى اسباب عملية لها طابع مالي،يوجد الى جانبه

خزينة العامة التى تثقلها التعويضات مما أوجب قصر نظرية المخـاطر  زيادة أعباء ال

  .)2(الادارة  مساءلة يبرر  وجود خطألتطبيقها  على حالات محدودة يلزم

 ىالمخاطر يـر نظرية  مننظرية الخطأ المرفقي  ىاكثر إل  لموقف  يميو في 

في غير حالة  -فيهبت بتعويض الضرر الذي تسب الإدارةتلتزم  أن "  MICHO"  ميشو

لطبيعته الاسـتثنائية و   أو ،لأهميتهكان الضرر غير عادي إذا -وقوع خطأ من جانبها

 .يمس بحق المضرور أنيشترط 

فان الضرر حينئذ يكون دائما غير  الأفراددارة على حقوق لإما في حالة تعدي اأ

ذه الحالة في ه للا تتحم و تهامسؤولي إلىن كان بسيطا و يؤدي بالتالي إحتى و ،عادي

مخاطر ذلـك الحـادث   بل  ،مخاطر مختلف الحوادث الناشئة عن سير المرافق العامة

 .الخاص المسمى بالخطأ المرفقي
_______________________________________________________  

1) ANDRE DE LAUBADERE,OP.CIT. P 718.Notament le fait dommageable et le 
fondement de la responsabilité, ;il n est  pas rares que la faute ( ou le risque ) soient 
qualifies de fondement de la responsabilité de l administration cette terminologie est 
critiquable la faute (ou le risque ) constituent seulement la condition exigée selon les cas 
pour que l administration  
2) ANDRE DE LAUBADERE  o p cit. P  718.  
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  دويزرى الفقيه ـي،واضح  على فكرة الخطأ الجسيم و الاستثنائي تركيز ـيوف

"DUEZ " مام أ بالمساواةخلال لإمجلس الدولة هو الذي يحدد الحالات التي يتم فيها ا أن

مما يرتب بالتالي مسـؤوليتها و  الإدارية،عباء العامة بمناسبة السير المعيب للمرافق لأا

و استثنائي يتعـدى    بان كل ضرر غير عادي القائل  أيبصفة عامة الر زدوييشاطر 

و التضحيات العادية التي تستلزمها الحياة في المجتمع يعتبر  الأضرارهميته أبطبيعته و

  .مام التكاليف العامةأبالمساواة  إخلالا

طبقا لنظرية المخاطر و نظرية الخطأ  الإداريةو تشمل هذه الصيغة المسؤولية 

  ن أالحق في ضمان سير المرافق العامة بانتظام كما يرى  لمواطنينل أنالمرفقي حيث 

 إلىغير عادي و استثنائي يؤدي  أمراالخطأ الذي يكون على درجة من الجسامة يعتبر 

  )1(.تعويض الضرر الخاص الناشئ عنه و الذي يتحمله المواطن

 إلـى  رأشا و رأي دويز ، إلى الأمر أولفي   BENOITبينوا د انظم الفقيه قو 

 إليهو لم تستند أالخطأ  إلىكل التعويضات التي يمنحها مجلس الدولة سواء استندت  أن

يتحمـل مـواطن    أنالتكاليف العامة لانه من غير المقبول  أماممبدأ المساواة   أساسها

  .المرافق العامة إدارةغير العادية الناشئة عن  الأعباءوحده 

ا و جد ضرر غير عادي و خـاص فـان   قاعدة مفادها انه  كلم بينوايقرر  و 

  : ي حالتين فحق في التعويض عنه و يكون الضرر غير عادي الللمضرور 

  :الأولىالحالة 

له من  حلا يصلان المرفق  الإدارةكان الضرر  ناشئا عن خطأ من جانب   إذا 

للتعويض في هـذه    أحيانايشترط  الإداريالقضاء  كان إذاو ، يخطى أنناحية  المبدأ 

يكون الخطأ على درجة من الجسامة فان سبب ذلك يكمن في وجوب قبـول   أنلحالة ا

و دورهـا فـي    أهميتهاالعامة تختلف درجتها حسب  قتسيير المرافبعض العيوب في 

طبيعيا يرتبط بالعيوب في الطبيعة البشرية  أمراواعتبار ذلك ،المجتمع و ظروف عملها

  .التعويض إلىعن مثل هذه العيوب لا يؤدي مما يتعين معه القول بان الضرر الناشئ 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . و ما بعدها 399ينظر د حاتم لبيب  جبر، المرجع السابق، ص  -)1

  :الحالة الثانية
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معيـار   الإدارة، ويـدق تتحقق عندما يكون الضرر ناشئا عن خطأ من جانب و

ما ل حالة على حدة لمعرفة الضرر غير العادي مما يتعين معه على القضاء  دراسة ك

كان يتعدى المضايقات العادية الناشئة عن الحياة في المجتمع التي يجب تحملها دون  اإذ

  .التكاليف العامة أمامهو مبدأ المساواة  أيضاالمسؤولية هنا  أساس ، وتعويض

و الثانية هو في كيفية تحديد طبيعة الضـرر   الأولىكان الفرق بين الحالة  إذو 

مـن خـلال دراسـة     أخـرى و تارة وقوعه  ظهر تارة من خلال دراسة سببحيث ي

  .غير عادي أوكان عاديا  إذالمعرفة ما له  العناصر الذاتية

حتى في حالة وجود خطأ مـن   الأسلوبهذا  إلىانه يمكن الالتجاء  بينواو يرى 

بب الضرر س إلىيسر النظر الكان من  إذاو النتيجة واحدة في الحالتين و  الإدارةجانب 

الضرر غير عادي ، وبذلك تكون نظرية الخطأ و نظرية  أنالذي سيكشف بسهولة عن 

  )1(المخاطر في رأيه وسيلتين لتحديد الطبيعة غير العادية للضرر

و  د و القريبـالبعي ينساسلأبينوا يفرق بين ا أن مما سبق عرضه ،يلاحظ و 

 الأعباء أمامتتولد عنه فكرة المساواة  ،فيما بينهم الأفرادمساواة  أول في مبدلأيتمثل ا

أي القريب أو -الثاني  بالأساسيكمل  أنالعامة و هذا لا يكفي لوحده بل لا بد 

بالبحث في كل حالة من حالات المسؤولية عن سبب  إلاو هذا لا يتحقق  -المباشر

  )2(.داري لإضرار الناتجة عن العمل الأا

 درجـة  إلـى يصل  دالعامة يكاالتكاليف مام أو في تحيز واضح لمبدأ المساواة 

الـذي   الأوحـد المبدأ هو هذا بضرورة جعل  " LE FEVRE" فافر، ينادي لو المغالاة 

 ـنظريـة   الاستغناء عـن   إمكانيةو يري  الإدارةتقوم عليه مسؤولية  سـاس  أك أالخط

و  -رأيهحسب  -لا لعدم صحتها و لكن لعدم جدواها في الموضوعالإدارية،للمسؤولية 

  ود ـح بسبب وجـالتعويض لا يمن لأن الأخرىي ـن نظرية المخاطر هـلاستغناء عا

______________________________________________  
  .اما بعدهو  400السابق ص  عجبر المرجانظر حاتم على لبيت ) 1

  .37مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص . ينظر د) 2
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عن تحقيق المخـاطر و   الناشئ التكاليف  أماماواة بالمس للإخلالنتيجة  إنماالمخاطر و 

تقرير مسؤولية  إلىتكون وسيلة تؤدي  أنفي ذاتها لا تعدو هذه الأخيرة  أنمعني ذلك 

واحد للمسؤولية  بأساس يأخذ أناتفاقا مع المنطق  الأكثرو  الأسهلو لذلك فمن  الإدارة

  )1(.ةالتكاليف العام أمامبالمساواة  الإخلاليقوم على فكرة 

 بإمكانيـة  لـه  في التناقض عند قوالرأي وقوعه  و الملاحظ بعد عرض هــذا      

ساس وحيد يتمثل فـي  أعلى  الإداريةالمسؤولية  يقيم  ثمأ، الاستغناء عن نظرية الخط

 الذي ألـم يكن صورة من صور الخط إذا الإخلاليكون فماذا المساواة  بمبدأ  الإخلال 

   .م سابقبالتزا إخلال بأنهيعرف 

 يهـدف إلـى   إداريـة مصالح وما تم رصده من  في حد ذاته الدولة لأن وجود

و  ليفهـا،ن في الاستفادة منها و تحمل تكاـن المواطنيـضمان التوازن و المساواة بي

علـى   أو مهمـا قلـت   أخرىما اختل هذا الميزان لصالح مجموعة على حـساب  إذا

هذا الاخـتلال   إعادةد فان ذلك يستدعي بين مجموعة و فر أولصالح فرد فرد حساب 

و تصحيحا لهذا الخطأ فـي  لاستقرار المجتمع ا حفاظا علىتوازنه حماية للعدالة و إلى

  .تأدية وظائف الدولة على الوجه الأكمل الذي يضمن و الأمن الاجتماعي

في نفس الاتجاه السابق و بقدر أكبـر مـن   "  Duguit"  ديجيو يواصل الفقيه 

ويري  ،العامة الأعباء أمامحد بعيد بنظرية المساواة  إلىالمسؤولية  أساس طفيربالحذر 

 ،و مخالفة القـانون  ،خطاءلأذاتية مميزة تمكنه من ارتكاب ا إرادةله  وحده الإنسانأن 

 هكون لا يعدو أخطأت بأنهاتخطئ و القول  أنشخصية وهمية لا يمكن  فإنها الإدارة أما

الذي يرتكبـه الموظفـون الـذين     أهو الخط الإدارة أطلان المقصود بخ ،مجرد تشبيه

  .الوظيفية  أعمالهميعملون لصالحها في حدود 

  

  

______________________________________________  
  401حاتم علي لبيب، المرجع السابق، ص . ينظر د) 1
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تسري  من القانون المدني الفرنسي لا 1382فان المادة  وحسب العميد ديجي

على  أو ،عيوموض أساسعلى  إلا امسؤولياته إقامةيمكن  لنسبة للدولة ، كما انه لابا

الذي يساهم الجميع في دفعه لصالح من يصاب بضرر  ،التأمين الاجتماعي أساس

لم  أوناشئ عن سير المرافق العامة التي يستفيد منها الجميع سواء وجد الخطأ  ،خاص

  .يوجد

نشاط  أنباعتبار  ،عباء العامةلأمام اأبدأ المساواة بم كل الآراء السابقة و ترتبط

يكون عبؤهـا   أنلا يجب  هو لذلك فان التكاليف الناشئة عن ،الدولة يتم لصالح الجماعة

  .الآخراثقل على البعض منه على البعض 

يمثـل  تؤمن الدولة المخاطر الناتجة عن النشاط الاجتماعي الذي تتدخل فيه و و

ن عبـارة الخطـأ   أ ويـرى  يتراجـع ثم  ،ولية الدولة دائما مسؤ أساس في رأي ديجي

 ،لان الخطأ يصطبغ دائما بالصبغة الشخصـية ،الموضوعي  عبارة متناقضة في ذاتها 

و  ،غير معروف أم ،سواء كان مرتكبها معروفا ،لقاعدة قانونية إراديةباعتباره مخالفة 

نتيجـة خطـأ    إلايكون  أنفان مرجع ذلك لايمكن  ،سير مرفق عام وجد خطأ في  إذا

  .)1(لا أميكون معروفا  أنو لايهم  اكثر أوموظف 

 أسـاس جعلها وييدعم  نظرية الخطأ  العميد ديجي يلاحظ أنه رأي عند تقييمو 

جـدوى مـن    لانه لا ،هذا الاعتراف إلىوفكرة الخطأ الموضوعي تؤدي  ،المسؤولية

جود خطأ مرتبط بتأدية الوظيفة فو، الإدارةمسؤولية  لقيامالخطأ  إليهالبحث عمن ينسب 

 إلاالبحث عن المرتكب الفعلي للخطـأ   أهميةو لا تظهر  لذلك، يكفي –خطأ مرفقي  -

تطبيـق  ل أو الإدارة،الموظـف   الأطراف،التعويض على طرف من  ءعندما يلقى عب

المساواة تبقى فكرة نسـبية و   أن كما يتهما،الجمع بين مسؤول أو عند ،الرجوع ىدعو

ويجعل القبول بها أساسا للمسؤولية له  ،مام القضاةأفتح باب التحكم  إلىا يؤدي مرنة مم

  .محاذير كثيرة تحيطه بهالة من الشك
__________________________________________________  

  .403، 402ص  ، ص،المرجع السابق ،حاتم على لبيت جبر .د نظري )1
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من دور مبدأ المساواة أمـام التكـاليف    فيقلص " Eisemman" ايسمانالفقيه  أما

في حالة واحدة و هـي تلـك    إلا الإدارية،للمسؤولية  كأساس لا يراه صالحاو  ،العامة

تحقيقا للصـالح العـام    الأفرادالتي تصيب  الأضرار،بتعويض  الإدارةالتي تلتزم فيها 

الدائمة الناشئة  الأضراركما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية عن  ،تأدية عمل مشروع أثناء

  . )1(العامة الأشغالعن 

يقلص من مجالات تطبيق  فانه ا النطاق الضيق،ذا المبدأ في هذهعند حصر  و  

هذا المبدأ في  أهمية ويقترب من معارضيها ورغم  أنه لا يمكن إنكار هذه النظرية 

المسؤولية لا يصح المبالغة فيه في مجال  الاجتماعية،إلا أنهالسياسية و  مجال الفلسفة

ن مجرد تقرير المسؤولية يكفي لتحقيق المساواة في توزيع أدارية فليس صحيحا لإا

هذا المبدأ لا تتناسب مع  تطبيق الخطورة الناتجة عن التوسع في أنكما  ،العامة الأعباء

  .عند تطبيقه لة النتائج المحققةآض

مبالغ العامة كل ضرر يتسبب فيه الموظفون  من ضمن التكاليف  اعتبار كما أن

 بالإجراءاتو يرتبط  ،ةيبيالضر الأعباءفيه لان مبدأ المساواة ينطبق أساسا في مجال 

ذا لهالاجتماعية العادية و ليس  التكاليفو يحمل الممول بنصيب عادل من  ،المالية

  .في الواقع إذا كانت مجرد مساواة نظرية بحتة التوزيع أي قيمة قانونية ذاتية

مبدأ فان عددا متزايدا من الفقهاء اخذ يعتـرض  لقاه هذا ال ي الرواج الذ ورغم

 إلى قهالذي ضيق من نطا ايسمانلى جانب  إعاما للمسؤولية ف أساسا هبحق على اعتبار

 ـل هذا المبدأ بالعدالة الاجتماعية وليست " HAURIOU"هوريو يربط  ،حد بعيد   ةه أي

  .لعامة مبالغ فيهاا تهطبيع أنقيمة ملزمة في القانون الوضعي ، كما 

 أساسهذا المبدأ يقوم على العدالة وليس له  أن"  ALLBERT" ألبرتبينما يرى 

فان كل ضرر  ،و انه في دولة تدير فيها السلطة العامة مرافق عديدة وضخمة ،قانوني

  )2(.خاص لايمكن تعويضه

__________________________________________________  

  .405لبيب جبر، المرجع السابق، ص  ينظر د حاتم علي) 1
  .404ينظر د حاتم علي لبيب جبر، المرجع السابق، ص ) 2
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 أنهيرى فينفي القيمة الواقعية للمبدأ و إمكانية تطبيقه و"  MASTRE"ماسترأما 

يمكن وضع نظرية قانونية محددة بناء عليه ، فهـو مجـرد برنـامج     مبدأ غامض ولا

  )1(.إليهال وفكرة نموذجية لايمكن الوصو

التنظيمـات    أن معتبراتأييد الرأي السابق  إلى "CHARDON"شاردن  و يذهب

ولا تقوم على قواعد تؤكـد   ،العامة الأعباءوتوزيع  ملا تستقيهذا المبدأ  إلىالتي تستند 

  )2(.مالية بحتة إجراءاتهي  إنماالمساواة و 

كانـت   إنو  أنهـا  يذكرفنصار النظرية أو الذي يعتبر من "  DUES" دويزأما 

نها عاجزة عن تحديد الحالات التي تنطبق أ إلا ية،دارلإموحدا للمسؤولية ا أساساع ضت

بـلا   الإثـراء  وأ ،المخاطر إلىتنطبق فيها استنادا  التيو تلك  ،الخطأ إلىفيها استنادا 

 يعتبـر هـذه   لـذلك  ،متروك لتقدير القاضي الأشكالواختبار كل شكل من هذه  ،سبب

ساليب التي يأخذ بها القضـاء فـي مجـال المسـؤولية     لأحلا ناقصا لتفسير انظرية ال

   .)3(الإدارية

اه ير فينفي عن المبدأ كل قيمة قانونية، عندما لا"  GUYENOT" قييونوأما 

الذين  الأجانبلتعويض  إليه، لانه لا  يمكن الاستناد  الإداريةلمسؤولية لأساس ك صالحا

السائدة حتى وان كانت مخالفة لقواعد  الأوضاعى على ارون بفعل الموظفين و يبقضي

 و لا ،على ماله فعلا فرد لكل والإبقاء. هما يستحقكل فرد منح العدالة التي تستوجب 

بقصره على مجال تعويض الضرر  محل في رأيه لتعديل نطاق سريان هذا المبدأ

 و ،أي شئ جديد ملولا يح عديم القيمة هلان ذلك يجعل،وحده  الإدارةالناشئ عن خطأ 

لنظرية التقليدية التي تستلزم وجوب تعويض الضرر المترتب  ل ةخالفمهذه الحالة 

  )4(.للمسؤولية أساسافالمساواة في رأيه نتيجة وليست 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .404ينظر د حاتم علي لبيب جبر، المرجع السابق، ص ) 1
  .404ابق، ص ينظر د حاتم علي لبيب جبر، المرجع الس) 2
  .405 404ينظر د حاتم علي لبيب جبر، المرجع السابق، ص،ص،) 3
  .405ينظر د حاتم علي لبيب جبر، المرجع السابق، ص ) 4
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ن نـص   إعباء العامة و يرى لأمام اأمبدأ المساواة  " chapus"شابي و يهاجم  

الماليـة   بـاء الأععدم المساواة في توزيع  إدانةهدف ب الإنسان عليه كانعلان حقوق إ

 أن واضحا يكون أنفانه يجب  الإدارية،للمسؤولية  أساسا  هريد اعتبارأ إذاو   ،وحدها

لاختلاف الموضـوع   الإنسانحقوق  إعلانالمبدأ المنصوص عنه في  نملا ينبثق هذا 

  .ساسيا لايمكن معه الربط بينهماأمحل البحث في الحالتين اختلافا 

حتى  فهودارية ، لإفي مجال المسؤولية ا للمبدأ ية قيمة دستوريةشابي أ ولا يرى

 المـواطنين  بما يصيلان مؤداه بالضرورة تعويض كل  ،غير صالح ،في هذه الحدود

التكـاليف   أمامالمساواة  إخلالا بفكرةعد ي  -نتيجة لسير المرافق العامة - أضرارمن 

بل  ،لمنح التعويض طالإخلال بهذا المبدأ فق توفر يلا يكفحيث  ثمالا يحدالعامة و هو 

  )1(.أخرىتوجد شروط 

مام أعلى مبدأ المساواة  نالفرنسييوقد ترتب على هذا الهجوم من جانب الفقهاء 

 إلالـم يعـد    حيث فقد الكثير من بريقه أنه الإداريةكأساس للمسؤولية  ،العامة الأعباء

د اقتـرح فقهـاء   و ق ،القضاء لتأسيس المسؤولية همهامن بين المعايير التي يستل امعيار

  .لاحقانتناولها  الإداريتنبع من مفاهيم القانون  الدولة المؤمنة التيالقانون العام نظرية 

  :نظرية المساواة في الفقه العربــــي:  ثانيا

عـادة  قتصر دوره  علـى إ و ا ،لم يبد الفقه العربي حماسا كبيرا لهذه النظرية

و لم نعثر على الكثير حـول هـذا    ،امبعد الحدود باحتشأفي  اء رأيه إعط أوعرضها 

  .نكتفي بعرض  هذه الآراءالموضوع لهذا 

سعاد   الأستاذةرأي   ،التي حاولت تحليل هذا المبدأ  الآراءولعل من ابرز 

له في ميكانيكية  دور العامة لا الأعباءمام أمبدأ المساواة  ومفاده أنالشرقاوي 

 المبدأ يسيطرحيث دارة لإير مسؤولية انما يظهر دوره فيما وراء تقرإالمسؤولية و 

لى إمعناه يختلف من فرع  أن، بل  عليها فقط رلا يقتصكل فروع القانون العام و  لىع

  ه ـو المسؤولية على وج الإداريي القانون ـة فـالعام الأعباءو  هن فروعـم آخـر
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها 406ق، ص حاتم لبيب جبر ، المرجع الساب. ينظر د) 1
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 ،العامـة  الأنشطةالضرائب التي يساهم بها المواطنون في تسير مختلف كالخصوص ، 

 زلا يجـو المواطن الذي دفع الضرائب المفروضة عليـه   أنو يعني احترام هذا المبدأ 

  .و تحطم هذا المبدأ الهام الأفراداختلت المساواة بين  إلاو  إضافية،تحميله أعباء 

الذي يخل بمبدأ المساواة  الإضافي ءمصدر هذا العب الشرقاوي ي رأييهم ف لاو

سبب  الإدارةفسواء كان خطأ من الموظف العام يضر بالمواطن ، أو شيئا في حراسة 

دون سواه ،  المواطنيناستثنائي على أحد  ءمشروعا يلقي بعب لاهذا الضرر أو عم

هي التي  الأخيرةالدولة ، وهذه العامة المتمثلة في الضرائب تغذي خزانة  فالأعباء

من ميزانية  الإيجابيفهي الجانب  الإداري،تعويض المضرور عن النشاط  ءتتحمل عب

  .الأضرار إحداثالذي تسبب في  هذا النشاطالدولة بل أنها سبب وجود 

 أمامبالتأكيد على أن  الدور الذي يلعبه مبدأ  المساواة  الشرقاوي رأيهاوتختم  

خلف  يقف لا يقف عند المسؤولية دون خطأ بل  الإداريةة  في المسؤولية العام الأعباء

 لها اسفهو ليس أسا هاتقرير أو هايتدخل في تحريك لاو  الإدارية،المسؤولية  أنواعكل 

 الإداريةالمسؤولية  الخصائص التي تميز إحدىيمثل  هنإ بل  ،من شروطها  اولا شرط

  )1(.تكون من مجموع الضرائبت ادالأفرن ذمة لأعن المسؤولية المدنية 

لنظرية المخاطر ا يجعلالذي ، الفقه الفرنسي جانب منمع  الشرقاويو تختلف 

ذين تقوم عليهمـا المسـؤولية اللاخطئيـة    لال الأساسينالعامة  الأعباء أمامو المساواة 

مبدأ  الغرم بـالغنم هـو أسـاس     الأستاذة أن ترى  ،ففي هذه الجزئية بالذات للإدارة

العامـة دورا   الأعبـاء  أمامفي حين يلعب مبدأ المساواة  ،مسؤولية في جميع الحالاتال

  .وراء جميع حالات المسؤولية

ضافيا نتيجة إ أيتحمل عب أن لامن دفع الضرائب يجب  أنفي  مفهومه يتلخصو

و سواء كان هـذا  ،العامة  الأعباء أماماختـل مبـدأ المسـاواة  إلاو  الإداريالنشاط 

  .)2(دون خطأ  أوفي صورة ضرر نتيجة لخطأ  الإضافي ءالعب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .193،194 ، صص ،المرجع السابق  ،سعاد زكي الشرقاوي. د ينظر )1
  .177ص  ،المرجع السابق ،سعاد زكي الشرقاوي .ينظر د) 2
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 ـ أحمد محيو و غير بعيد عن الرأي السابق ينطلق الأستاذ  إذاا من التساؤل عم

بـأن   ويرى المسؤولية الإدارية، كان من المجدي البحث عن مبدأ عام و موحد لتأسيس

لان المـتمعن فـي    ،العامة مجـرد وشـكلي   الأعباء أمام الأفرادبمساواة جميع  القول

خصوصـا فـي دولـة     ،ح بعدم المساواة اكثر من المسـاواة  ضين لاحظ أنهالمجتمع ي

وجـود   تماشيا مـع و بحمايتها أيضا الأموال اة في حيث يعترف بعدم المساو ،ليبرالية

  .طبقات اجتماعية

اعتبار  فكرة المساواة الأساس الوحيد للمسؤولية، من الصعب وفي نموذج كهذا 

يفسـر حسـب رأيـه     وهذا ما ،تبرير عقائدي و ليس قانونيو إلا أصبح الأمر مجرد 

 إمكانية اعتبار ا حول مدىمو بقائه منقس ،الفقه في غالبيته عن تكريس حل ثابت إحجام

  . )1(الإداريةالعامة كأساس لقيام المسؤولية  الأعباءمام أمبدأ المساواة ، ومبدأ المساواة 

مبدأ المساواة وجهان يتمثـل  يعطي الأستاذ عوابدي عمار لو في تفسير مختلف 

  التكاليففيتمثل في المساواة في  :المساواة في الحقوق و المنافع أما الثاني: في  الأول

خاصـة و   أضـرار نظرية المخاطر عند حدوث لساسا أو يقوم ، و الواجبات  العامة 

 والتكـاليف العامـة    أمامبمبدأ المساواة  الإخلاليكون نتيجتها  الأفراداستثنائية لبعض 

الضرر وجبر  خسارةال تيتشتبدارة لاعادة التوازن المختل و المفقود لإيعقد مسؤولية ا

 ـ والجماعة  أفرادالتعويض المستحق للمضرور على  ءبالناجم بتوزيع ع مـن   دفع ي

الممولون في  ونالتي تتكون من مجموع الضرائب التي يدفعها المواطن ،الخزينة العامة

  .الدولة

عندما تـزول   بلا خطأ أن هذه النظرية تقرر أهمية المسؤولية عوابدي ويرى 

جميع الحالات التي تحدث  ها لتشملدامتدا تؤدي إلى ،سببلأي  المواطنينالمساواة بين 

زوال  إلىؤدي ـا يـخاص اام خطرـمرفق ع أوبنشاطها كسلطة عامة  الإدارةها ـفي

  .)2(واة االمس

____________________________________________  
  . 214، 213أحمد محيو، المرجع السابق،ص، ص، .ينظر د) 1
القـانوني لمسـؤولية    ،الأسـاس 199،مرجع سابق ص  ،ة الإدارية عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية .د نظري) 2
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مام التكاليف العامـة أساسـا   أستاذ عوابدي مبدأ المساواة لأوبهذا الطرح يتبنى ا

 ـ ،لنظرية المخاطرأساسية  ةمو يجعله دعا الإداريةلقيام المسؤولية  ل غيـر  وهذا تحلي

في حين أنه يمكن التعبير عن هذا .أكثر و يبعده عن الوضوح و التحديد الأمرمقنع يعقد 

  خطأالذي يمثل  الموضوع ببساطة أكبر عند الاعتراف بوجود الإخلال بمبدأ المساواة،

  .الإدارة مسؤولية يقيم

في   حول أساس المسؤولية الإدارية شيهوب فقد أورد رأيه الأستاذ  أما

المسؤولية دون خطأ في القانون  ، التي تناول فيها موضوع للدكتوراهته أطروح

   .الإداري

المسؤولية في رأينا يتغير بتغير حالاتها فلكل مجموعة من  أساسن إ" بقوله 

بالمخاطر ثم  طئية للمسؤولية غيـر الخ الأولىلقد ارتبطت الحالات  أساسها،الحالات 

أسس  أنو لكن ليس معنى ذلك  ،بمبدأ المساواة بالإخلالارتبطت الحالات اللاحقة 

  .)1( " المساواة و المسؤولية بصفة نهائية و دائمة هي المخاطر

العامـة   الأعبـاء مـام  أأن نظرية المخاطر و نظرية المساواة "  يواصل قائلاو

  ات القضائية ـة في ظل التطبيقئيــالعامة غير الخط ـةساس المسؤوليأ تشكلان فعلا

  ) .2(" الراهنة

من يدري فقد تشـهد السـنوات القادمـة    " تساؤل  بطرح  ستاذ رأيهلأيختم ا و

سسها عن نظرية المخاطر و عن نظرية المسـاواة  أتطبيقات قضائية جديدة تختلف في 

  )3(." عزز يوما بعد يوم بتطبيقات جديدةتخاصة و أن مجال المسؤولية غير الخطئية ي

  الإداريةفي المسؤولية  اكبير اتوسيع لواقع الذي يعرفا هذا الرأي ترجميو 

سواء على أساس المسؤولية الخطئية أو اللاخطئية  و تطورا متزايدا في قراراتها 

  .حماية لمصلحة المتضررين 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .46مسعود  شيهوب،المرجع السابق، ص ،. د )1
 .47، 46مسعود شيهوب،المرجع السابق، ص، ص ،. د )2
  .47، 46وب،المرجع السابق، ص، ص ،مسعود شيه. د )3
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  نظرية الدولة المؤمنة             

 فكرة الدولة المؤمنة" MAURICE HAURIOU"موريس هوريوالفقيه طرح 

خذ بها بعض ،وأ"  LEON DUGUIT"ليون دوجي  رها و توضيحهاينظتوقام ب

 JEAN"واو جون فرنس"PIERRE COT"بيار كوت مثلالمحدثين الفقهاء 

FRANCOIS DAYIGNON."  

التشريعية  للأحكامتحليله  إلى هوريو ويعود أصل فكرة الدولة المؤمنة عند 

التي بررها بفكرة التأمين التبادلي   ة،ب الجماعيغالش أعمالعلى  ،المتعلقة بالمسؤولية

و عمم هذا المبدأ و وسعه ليشمل كل مجالات مسؤولية الدولة التي  ،بين المواطنين

  )1(.من جراء نشاطها الأفرادالتي تصيب  للأضرارعتبرها كمؤمن ا

حسب التصور السابق فان دور الدولة  و واجبها في المجتمع يشبه تماما دور 

مين في شكل أبناء على ما ماقبضه  منهم من اقساط الت ،أي مؤمن يعوض الضحايا

  .ضرائب مباشرة او غير مباشرة

بطابع مادي بحت لا  هغبصيو  ،دور الدولة حجمه یعند تقييم هذا الاتجاه نجدو 

فما  ،مينأفاذا كان الافراد يؤمنون فقط لانهم دفعوا اقساط الت ،اثر فيه للتكافل او الرعاية

اوليسوا اولى من غيرهم من نظرا لوضعيتهم المالية المعسرة  هامصير الذين لايدفعون

دي دفع الاقساط المستحقة برعاية الدولة وأحق بذلك من الذين يمكنهم وضعهم الما

فيها دون  للمستضعفینأوليس من واجبات الدولة ضمان الكرامة الانسانية  ،للتعويض

  .؟دفع اقساط التامين ءان تكلفهم بعب

الاتجاه الايديولوجي الذي تتبناه  يحددها  -لإجابة على هذه التساؤلات ا إن 

  عن فكرة "هوريو"ع العميد رغم دفاووعوامل أخرى لا یتسع المجال لذكرھا  -الدولة

  في البدايةوتحمسه الشديد لها  ،لمسؤوليةاالتأمين الذي ربطه بالمخاطرو جعله اساس  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 41المرجع السابق ص  ،مسعود شيهوب -)1
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بنى حيث كان من أشد مناصريها إلا أنه عاد وانقلب فيما بعد إلى أشد خصومها وت

  .نظرية الخطأ من جديد

الذي يعتبر  "L.DUGUIT " ديجيو تأخذ  نظرية الدولة المؤمنة عند الفقيه  

لفكرة الشخصية  إنكارهوينطلق في تحليله من  أوضحمعنى  ،المنظر الحقيقي لها

عن خطأ  فلا يمكن الحديثو عليه  ،مجرد حيلة قانونية أنهاالتي يرى  المعنوية

يرتكب خطأ مدنيا  أنلشخص الطبيعي  هو وحده الذي يستطيع ا لأنالشخص المعنوي 

ساس فكرة التأمين أعلى  إلامسؤولية الدولة  إقامةو من ثمة لا يمكن  ،ئياجنا أو

ضرار من جراء أالاجتماعي، الذي يتحمله الصندوق الجماعي لصالح الذين تصيبهم 

  )1(.نشاط المرافق العامة التي تعمل لفائدة الجميــع 

في  ءما جامن خلال " P.COT "كوت يرجععلى فكرة التأمين كذلك  مادااعتو 

 إلىالمسؤولية  أساس ،للدكتوراه حول المسؤولية المدنية للموظفين العموميين أطروحته

التي  الأضرارتعويض  ءالفضل في تحمل الدولة عبيجعلها صاحبة و ، فكرةهذه ال

تماما مثل التعويض الذي  ،موعة كاملةفي الحقيقة المج لهتتحم ، والذي تلحقها بالغير

  )2(. مجموع المؤمن لهم الأمرتمنحه شركات التأمين و الذي يتحمله في حقيقة 

 -الذي يعتبر من الفقهاء المحدثين- "J.PDAVYGNON "دافينيونويواصل 

تأييد هذه النظرية و يلخص رأيه في كون السلطة العامة تتصرف كمؤمن لمشروعها 

خر لها في النظام الاجتماعي آأي ضامن  دلا يوجحيث  أيضا،ر و للمخاط ،الخاص

و  الإداريو التي تتصرف كمؤمن لنفسها بنفسها عن العمل  ،غير السلطة العامة نفسها

  )3(.القائمين بهذا العمل على حد سواء  الإداريين الأعوانعن 

التي و بالنسبة لتأمين الاعوان ، فان الدولة تكون ضامنة ليس فقط للاضرار 

  عنكمؤمن لان الدولة هنا تظهر أيضا يسببها هؤولاء ، وانما لتلك التي يتعرضون لها 

  الذي الاضرارالتي تصيب أعوانها فهي ضامنة لنفسها بنفسها ، عكس المقاول الخاص

_______________________________  
  . 42ص  ،المرجع السابق ،مسعود شيهوب .ينظر د )1
  .42ص ، المرجع السابق  ،بمسعود شيهو .ينظر د )2
  . 43ص ، المرجع السابق  ،مسعود شيهوب .ينظر د) 3

   .)1(بعماله أضرارالضمان تغطيه النشاط الذي يلحق ) شركات التأمين ( الغير  إلىيلجأ 
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ن هذا أ إلا ،في المسؤولية الموضوعية الأصيلهذه النظرية مجالها  وجدت وإن

 ،الخطأ أساسالمسؤولية الشخصية القائمة على تشمل بعض ميكانيزمات  إنهاينفي  لا

مدى جدوى تبرير انعقاد المسؤولية عن طريق فكرة  يطرح تساؤلا حولالذي  الأمر

مهما كانت  أو التأمين ضد الأخطاء التي ترتكبها الإدارةالتي تحدثها  الأضرارتأمين 

  . هذه الأخيرة التي تتخذها الأشكال

يأخذ  ،وراء فكرة التأمين و ضرورة دفعه يامتخفنجد الخطأ  في كل الأحوالف

من واجب ضمان الاستقرار في  الإدارةتماما صورة الخطأ الواجب جبره لما تلتزم به 

ي اتساق و انسجام و فعلى حد سواء  المجتمع و حماية المصالح العامة و الخاصة

  .خرىلأعلى ا أحدهمايب لتوازن  دون تغ

يلاحظ   المبررة للمسؤولية نظرياتو بعد استعراض ال ،و خلاصة ما سبق

على  التركيز دفعهم إلىمما لقيامها ساس الوحيد لأا هفي جعل  اتجاهكل  أنصار مبالغه

الجوانب السلبية في النظرية  إبرازيجابية في النظرية التي يدافعون عنها و لإالجوانب ا

مر توخى ، وكلا الموقفين متحيز و غير واقعي في حين يتطلب الأالتي يعارضونها

  .الموضوعية و الحياد
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